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 ية                                                      الجمهورية العربية السور   

 مجلس النقد والتسليف      

  مفوضية الحكومة لدى المصارف

 

 إدارة مخاطر الائتمان معايير
 

من قـانون مـصرف سـورية       /١٠٠/ والفقرة الثالثة من المادة      /٩٩/بناء على الفقرة الثانية من المادة       

مبـادئ إدارة   "، واستناداً إلى    ٢٠٠٢ آذار   ١٧ تاريخ   /٢٣/اسي الصادر بالقانون رقم     المركزي ونظام النقد الأس   

المبـادئ الأساسـية    "، وإلـى    ٢٠٠٠ أيلول عام    فيالصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية       " مخاطر التسليف 

، منهـا   بـدأ الـسابع     الميما  ولا س  ١٩٩٧ في أيلول عام  المذكورة  الصادرة عن اللجنة    " للرقابة المصرفية الفعالة  

 : يطلب من المصارف التقيد بما يلي

 إقامـة بيئـة مناسـبة لإدارة مخاطـر الائتمـان

 مخاطر الائتمـان وأن   لإدارة   على مجلس إدارة المصرف أن يعمل على وضع وتحديد استراتيجية وسياسة             -١

المصرف  مدى إمكانية تحمل     ية الاستراتيج أن تعكس  على   ا دورياً على الأقل مرة في السنة      ممراجعتهيقوم ب 

، كما يجـب أن تتـضمن        مخاطر الائتمان ومستوى الأرباح التي يطمح في تحقيقها في ظل هذه المخاطر           ل

 : الأمور التاليةالمعتمدة الاستراتيجية 

 .التعامل معها الجهات والنشاطات والقطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية المنوي  -

 . نهامالأرباح المتوقعة أو تحملها وممكن القبول بها الالائتمانية المخاطر  -

 . مخاطر الائتمان الممنوحزيادة حجم الأموال الخاصة للمصرف بما يتناسب و -

فـي  المعنيـة   رة من مجلس الإدارة إلى المـستويات الإداريـة          مخاطر الائتمان المقر  إدارة  يجب إبلاغ سياسة    

ها علاقة بمخاطر الائتمان من أن تقوم بواجباتها وفق الـسياسة           المصرف لكي تتمكن كل جهة من الجهات التي ل        

في المصرف القيام بمراقبة تنفيـذ هـذه الـسياسة ومـدى     العامة ، وهذا الأمر يفرض على الإدارة    الموضوعة

 لتغيـر الظـروف المحيطـة       تبعـاً التجاوز الحاصل عليها واقتراح تعديلها وتعديل شروط الائتمان الموضوعة          

 . بالمصرف

مخاطر الائتمان المصادق عليها من قبل      إدارة   في المصرف أن تعمل على وضع سياسة         العامة على الإدارة    -٢

 تحديدوالعمل على اصة بها ـراءات الخـا وتطوير الإجـرهـوم بتطويـمجلس الإدارة موضع التنفيذ، وأن تق



 ٤
 هـذه الإجـراءات مـع       يجب أن تنسجم  و . والإفرادية وقياس ومراقبة ومتابعة المخاطر الائتمانية الإجماليـة       

  تحديـد   الأصول المصرفية المعمول بها بحيث تتـضمن      مع  يضعها مجلس النقد والتسـليف و    قد  التعليمات التي   

 منحها الاقتصادية المنوي    والنشاطات   القطاعاتو،   حدود التسهيلات المسموح بها    ، صلاحيات منح التسهيلات  

العمل على تنفيذ   إن هذه الأمور تتطلب من الإدارة العامة         .زع التسهيلات    تنويع وتو   و  شروط منح التسهيلات   و

 :الأمور التالية

 .التقيد بالسياسة العامة الموضوعة عند منح أية تسهيلات ائتمانيةالتأكد من مدى  -

 .التقيد بهاالخاصة بادارة مخاطر الائتمان والتأكد من تطوير السياسات والإجراءات الموضوعة  -

 ووضع حدود للمبالغ التي يمكن منحها علـى كـل           التسهيلات الائتمانية  حبخصوص من صلاحيات  التفويض   -

 .مستوى 

 . دوري لسياسة منح التسهيلات وللوظائف الإدارية المرتبطة بها ومدى استقلالية وحياد هذا التقييمالتقييم ال -

 .لها وتكوين المؤونات المناسبة القدرة على تحديد وتقييم الديون التأكد من  -

 عندما يتعلق الأمـر  )Sovereign and Transfer Risks (معرفة تامة بمخاطر البلدان ومخاطر التحويل -

 . بمنح تسهيلات لجهات خارج الأراضي السورية

 الموضوعة  ، على الإدارة العامة في المصرف أن تعمل على إيصال وإبلاغ سياسة الائتمان             وفي جميع الأحوال  

بواجباتها ومسؤولياتها  تامة  لتكون كل جهة على علم ودراية       المعنية في المصرف    وحدات  إلى كافة الإدارات وال   

 . ومراقبة ومتابعة وتحديد وقياس المخاطر الائتمانيةالائتمان في عملية منح 

في كل نشاط ائتماني جديد أو فـي        تها   وإدار ة على المصارف أن تعمل على تحديد مخاطر الائتمان المحتمل         -٣

كما يتوجب عليها وضع السياسات والإجراءات والخطط اللازمـة         .  الية جديدة وذلك قبل التعامل بهما     كل أداة م  

 .لإدارة هذه المخاطر

 

 

 

 



 ٥
         

 المعايير السليمة لمنح التسهيلات الائتمانية

 . معايير سليمة ومقاييس محكمة عند منح التسهيلات الائتمانيةعلى وضع  على المصارف أن تعمل -٤

المنوي منحهـا   والنشاطات والقطاعات   ذه المعايير يجب أن تتضمن تحديداً واضحاً لأهداف التسليف،          ه

 هـذا إن  .  ومدى قدرة المصرف على تحمل الخسائر التي قد تنتج عن عدم سداد التسهيلات الممنوحـة              

 :الأمر يتطلب من المصرف الأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية

 . ة ومصادر تسديدهاغاية التسهيلات الممنوح -

، ومدى حساسيتها لتطور السوق وتطور القطاع الاقتـصادي الـذي           المقترضة  المخاطر المحيطة بالجهة     -

 . تعمل فيه

 . معرفة تامة بمقدرة الجهة المقترضة على التسديد -

 . تقدير التدفقات النقدية المتوقعة من الجهة المقترضة وذلك في ظل ظروف وحالات مختلفة -

 .  المقترضة بالنسبة لحجم السوق الذي تعمل فيه ومدى خبرتها وقدرتها في مجال عملهاحجم الجهة -

 .شروط التسهيلات والاتفاقات والعقود المبرمة مع الجهة المقترضة -

 . مقابل التسهيلات الممنوحة الضمانات المأخوذةتسييل مدى قدرة المصرف على  -

 . كافة التزاماتها للمصرف نفسه ولباقي الدائنينمصداقية وسمعة الجهة المقترضة وقدرتها على سداد -

 . دراسة تاريخه الشخصي وتاريخه التجاريسمعته الادبية و من خلال المقترضمعرفة تامة بالعميل  -

 .المقترضين علاقة العميل بمجموعة أو مجموعات أخرى من  -

النقد قد يحددها مجلس    التي  قصوى  التقيد بالحدود ال   على المصارف وبهدف توزيع المخاطر، أن تعمل على          -٥

أو لمجموعة مترابطـة    اعتباري  أو  طبيعي   واحد   لمقترضمنحها  التي يمكن    يةن للتسهيلات الائتما  والتسليف

هذه الحدود يجب أن تـشمل أيـضاً القطاعـات          .  داخل وخارج الميزانية  ب المتعلقة للعمليات   ومن المدينين   

النشاطات التجارية والصناعية والعقارية بالإضافة إلى المنـاطق        ، الأنواع المختلفة من      الاقتصادية المختلفة 

 . الجغرافية



 ٦
 لمخاطر الائتمان في ظـل  Stress Testingالمجهود إن هذا الأمر يتطلب من المصرف القيام بفحـص         

 . مختلفة لمعرفة المخاطر والخسائر التي يمكن أن يواجهها في كل ظرفصعبة ظروف 

ى وضع إجراءات واضحة عند منح أية تسهيلات جديدة أو تعديل أو تجديـد أو                على المصارف أن تعمل عل     -٦

هذه الإجراءات يجب أن ترتكز على التعاون والتنـسيق بـين كافـة             .  إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية قائمة    

 :يتطلبوهو ما  ف ،الجهات المعنية بمخاطر التسلي

 ما يتناسب والسياسات والأهداف الموضوعة    بفي المصرف   وجود تحديد واضح للصلاحيات والمسؤوليات       -

. 

 . تحديد الجهات التي لها حق الموافقة على منح التسهيلات -

 . وجود مسار واضح لتدقيق وتوثيق عمليات منح التسهيلات الائتمانية -

 . فحص ومراجعة طلبات الاقتراض المقدمة من الجهات المختلفة من قبل أشخاص ذوي خبرة وكفاءة -

 أية تسهيلات جديدة أو تجديد أو       ه قبل منح  الزبوندنى من المعلومات الواجب توفرها حول       تحديد الحد الأ   -

 . قائمةال هتعديل تسهيلات

 .  وتدريب العدد الكافي من الموظفين الاختصاصيين لدراسة وتقييم طلبات الاقتراضتأهيل -

 . تحديد الجهات المختصة التي تتولى عملية مراجعة تقييم طلبات الاقتراض -

 ونظـام   مصرف سورية المركزي  من قاون   / ١٠٠/لى المصارف ضرورة التقيد بالفقرة الثالثة من المادة          ع -٧

ح قروض أو سلف باي شكل من       من لجهة عدم جواز فتح اعتمادات أو        ٢٠٠٢لعام  / ٢٣/الأساسي رقم   النقد  

لهـم  ين في أجهزة الدولة الـذين       ها أو للعامل  ومدققي حساباتها   أو للمراقبين أو لمفتشي    لديها   للعاملينالأشكال  

بالإشراف على اعمالها ومراقبتها أو متابعة نشاطاتها وزوجات هؤلاء وأولادهم ما لم يوافـق              علاقة مباشرة   

 .اً على ذلك مسبق النقد والتسليفمجلس 

 



 ٧
 

 المحافظة على إجراءات مناسبة لإدارة وقياس ومتابعة التسليف

عمـل كحـدٍ    يعلى المصرف أن     ومتابعته ،    التسليفومعرفة حجم   ة  للمحافظة على إجراءات مناسبة لإدار    

 :أدنى على

وفي هذه الحالة، يتوجب علـى الإدارة       .  موضع التنفيذ نظام خاص لإدارة مختلف محافظ الائتمان        عضأن ي   -٨

 : هذا النظام الأمور التالية بحيث يوفرالعامة مهمة متابعة تنفيذ هذا النظام والتأكد من حسن تطبيقه

 ـ   و والبيانات الماليـة الحديثـة    اللازمة  وجود ملف تسليف لكل عميل يتم توثيقه بالمستندات          -  همتابعـة توثيق

 . بالمعلومات الحديثة الكافية والمستندات والعقود والضمانات

 . إلى الجهات المعنيةالمبلّغ عنها التأكد من دقة وتوقيت المعلومات  -

 . ات الائتمان بكافة مراحلهاالفصل الوظيفي بين مهام المولجين بعملي -

 . مراقبة الإجراءات والعمليات المكتبية الخاصة بعمليات التسليف -

 . القوانين والتعليمات النافذةتطبيق التأكد من مدى تنفيذ السياسات المرسومة و -

حديد مدى   لمراقبة ومتابعة حالة وشروط كل عملية ائتمانية على حدة وت          اً خاص اًضِع موضع التنفيذ نظام   أن ي  -٩

هذا الأمر يتطلب ضرورة رسم وتطوير إجراءات شاملة ونظام معلومات كـافٍ لمتابعـة              .  كفاية المؤونات 

 :، كما يجب أن يعمل هذا النظام على التأكد من الأمور التالية وضع كل ملف ائتماني

 .  الديون بخصوص تصنيفالنقد والتسليف التي يضعها مجلس معاييرالتقيد بال -

 . المدينين بالعقود والاتفاقات المبرمة مع المصرفبائن  الزتقيد -

 . تقييم مدى كفاية الضمانات المأخوذة مقابل الديون الممنوحة -

 .غير المنتجة سرعة معالجة الديون  -

من قياس مخاطر الائتمـان     إدارة المصرف    اعتماد أنظمة معلومات إدارية وتقنيات تحليلية متطورة تمكّن          -١٠

 .  اته المختلفة وذلك في داخل وخارج الميزانيةالكامنة في نشاط

 :هذه الأنظمة يجب أن تعمل على توفير المعلومات الكافية حول تركيبة المحفظة الائتمانية بما في ذلك تحديد



 ٨
 
 .كل ائتماني آخر شعلى ، كأن يكون على شكل قرض أو تسهيلات ائتمانية أو  طبيعة ونوع الائتمان -

 .الخ ،  برنامج التسديدو،  الاستحقاقوتواريخ  ، وما تتضمنه من معدل الفائدة الائتمانيةشروط العقود  -

 . وجود أو عدم وجود ضمانات معينة -

 . احتمال عدم السداد حسب تقييم المصرف لكل ملف ائتماني -

 . نسبة تركّز الديون -

 . مدى التجاوز على خطوط الائتمان الممنوحة -

 . ين مخاطر المجموعات المترابطة من المدين

بحيث حجم نشاط المصرف وتعقد وتشعب عملياته       مناسبة ل إن أنظمة المعلومات الإدارية المعتمدة يجب أن تكون         

، وعلى إدارة المصرف أن تعمل على مراجعة هذه الأنظمـة وتعـديلها              فرة وصحيحة متوتستند إلى معلومات    

الوقت المناسب لتدارك أية مخـاطر      في  بشكل دوري وأن تتأكد من وصول هذه المعلومات إلى الجهات المعنية            

 .ائتمانية قبل حصولها

 ـ بالإضافة إلى مراقبة ومتابعة المخاطر الائتمانية لكل عميل على حدة، على المصرف أن               -١١ ضع موضـع   ي

 لمراقبة ومتابعة نوعية إجمالي محفظة الائتمان، كالتركيز في مجموعة مترابطة مـن             اً خاص اًالتنفيذ نظام 

 أو معينـة لتركيز في نوع عمل معين أو قطاع اقتصادي معين أو التركيز في منطقة جغرافية         المدينين أو ا  

عمل على التخفيف قدر الإمكـان مـن        يفإن على المصرف أن       لذا ، التركيز في نوع معين من التسليف     

 مـن   كبيـر وقطاعـات وعلـى عـدد       نـشاطات   تركيز نشاطه الائتماني والعمل على توزيعه على عدة         

 .ينالمقترض

جمـالي  لإ و   مقتـرض عند تقييمه لدين كل      بعين الاعتبار  التغيرات المحتملة في الظروف الاقتصادية      أخذ – ١٢

 Stress)تقييم هـذه الديون في ظل ظروف ضاغطة وأحوالٍ صعبة اللجوء إلى و، محفظة الائتمان ديون 

Testing)    قص في السيولة وذلـك     أو حصول ن   مخاطر السوق في  أو تزايد     كحصول تباطؤ في الاقتصاد

 . لمعرفة مدى إمكانية تحمل الخسائر التي قد تنتج عن هذه الظروف والأحوال



 ٩
 

 وجود رقابة كافية على مخاطر الائتمان

 : العمل على ما يلي ووجود رقابة كافية على مخاطر الائتمان من لتأكدايتوجب على المصرف 

والمستقل لعملية إدارة مخاطر الائتمان وإبلاغ مجلس الإدارة         القيام بوضع نظام يعتمد على التقييم المستمر         -١٣

مـن  توريـد مـستمر     هذا الأمر  يتطلب ضرورة وجود       . والإدارة العامة في المصرف نتائج هذا التقييم      

مليـات  عنية فـي المـصرف بع     مالجهات  المن  إلى مجلس الإدارة والإدارة العامة      التقارير الداخلية ترفع    

 .ة يالائتمانالتسهيلات 

 

  التأكد من أن عملية منح التسهيلات الائتمانية تُجرى وتُدار بشكل سليم ومن أن مبالغ التسهيلات الممنوحة                 -١٤

، والعمل على وضـع وفـرض        تبقى ضمن حدود المعايير الاحترازية والسقوف المحددة لها       والمستعملة  

 ـ         متممة  رقابة داخلية وإجراءات     سياسات والإجـراءات والحـدود      للتأكد من أن أية تجـاوزات علـى ال

 .الوقت المناسب في الموضوعة يتم الإبلاغ عنها للجهات الإدارية المعنية

 :  العمل على توفير نظام خاص للمعالجة المبكرة لتدني نوعية الائتمان ولإدارة الديون الصعبة يشمل-١٥

 . ون المتعثرةوالديغير المنتجة للفوائد طرق مراجعة الديون وتقييمها لتحديد الديون  -

 .المتعثرة الديون للفوائد و غير المنتجةالتقارير اللازم إعدادها لإبلاغ الجهات المعنية بالديون  -

 .ها الخطوات اللازمة لملاحقة تحصيل ووالديون المتعثرةغير المنتجة للفوائد كيفية معالجة الديون  -


